
 401 المؤتمر الدولي الرابع في الأطر القانونية والس ياس ية للحكومة الرش يدة  -مؤتمر جامعة جيهان

 
 

DOI:http://doi.org/10.24086/lir2023/paper.1053 

الحماية الدس تورية القانونية لحرية الموظف اثناء التحقيق  

 الاداري 

Legal Constitutional Protection of the Employee’s Freedom during 

Administrative Investigation 
 أأ.م. جمعة قادر صال                                                                                أأ.م.د. عدنان ضامن مهدي  

jumha.salih@epu.edu.iq                                              dr.adnanalhabib@gmail.com 

 -معهد خبات التقني-قسم الإدارة القانونية                                                              العراق -جامعة سامراء  - كلية القانون

 العراق – كوردس تان  –جامعة اربيل التقنية 

Assist.Prof.Jumha Salih Qadir                              Assist.Prof.D.Adnan Dhamin Mahdi 

College of Law–Samarra Uni.- Iraq         Dep. Of Legal Administrative –Khabat Tech.-Iraq 

 المس تخلص : 

اذ قد تؤدي المحن والظروف    تعد حماية الحرية الشخصية من اهم القضايا المطروحة على جميع المس تويات الدولية والاقليمية والوطنية على مس توى جميع انحاء العالم ،  

من الضروري ايجاد حماية فعالة لهذه الحقوق من    القاس ية الى اهدار حقوق الانسان الاساس ية كحقه في الكرامة الانسانية والحرية الشخصية والمساواة ، لذلك اصبح 

وحمايته كفالتها  ومن ثم   ، ابتداءً  والحريات  الحقوق  هذه  تنظيم  من  الدساتير  عليه  تحرص  ما  وهو   ، وأ دميته  الانسان  كرامة  على  الحفاظ  العام  اجل  الشعور  يعم  حتى  ا، 

م في مواجهة السلطات العامة ، والتي تس تقي منها جميع القوانين والانظمة احكامها التي تحميها بها ، وهو  للموظفين في مجال عملهم ، وتوفير الحماية الدس تورية القانونية له

 والقوانين ذات العلاقة المرتبطة بموضوع التحقيق الاداري في الوظيفة العامة .   2005ما حرص عليه دس تور جمهورية العراق لعام 

 الموظف، التحقيق الإداري، القضاء الدس توري، القضاء الإداري، الحماية. ة: المفتاحي الكلمات

Abstract: 

   The protection of personal freedom is one of the most important issues raised at all international, 

regional and national levels around the world, as adversity and harsh conditions may lead to the 

wasting of basic human rights such as the right to human dignity, personal freedom and equality. 

Therefore, it has become necessary to find effective protection for these rights in order to Preserving 

human dignity and humanity, which is what constitutions are keen on regulating these rights and 

freedoms Initially.  And then to ensure and protect it, so that public feeling prevails among employees 

in their field of work, and to provide them with legal constitutional protection against public 

authorities, from which all laws and regulations derive their provisions that protect them, which is 

what the Constitution of the Republic of Iraq of 2005 and the relevant laws related to the subject of 

the investigation were keen on doing. Administrative in public office 

Key words: employee, administrative investigation, constitutional judiciary, administrative judiciary, 

protection.                               
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 لمقدمة ا 

ن مفهوم الحقوق والحريات العامة تكتسب أأهمية كبيرة و متزايدة في حياة  اإ 

الحقوق   لتلك  الأساسي  المحور  الانسان  ان  باعتبار  بأأكمله،  المجتمع  معاصر 

ن يقوم  أأ يمكن    ل  و قانونياً أأ   و اجتماعياً أأ   عمل كان س ياس ياً والحريات, وان أأي  

الأساس ية.  ما والحريات  الحقوق  تلك  لحماية  الضمانات  فيه  تتوفر  من  و    لم 

ان   الإداري  ء  لقضااالواضح  والقضاء  فعال  الدس توري  دور  رقابة  لهما  على 

اعتداء, ويعد الحامي  التنفيذية والتشريعية  وحماية المواطنين من كل  الهيئتين  

الأول لحرية الشخصية لكافة المواطنين بصورة عامة و الموظفين كشريحة مهمة  

. وأأعطى  ص اثناء التحقيق الإداري ومراحله، وبالأخاصةفي المجتمع بصورة خ

 الحق للموظف الطعن على كافة القرارات الإدارية المعيبة او المتعسفة ضده. 

  تكمن اهمية البحث في ما تمثله الحماية الدس تورية : اولً : اهمية البحث 

للحرية الشخصية من اهمية وقيمة عليا في حياة الموظفين خصوصاً    والقانونية

كون تلك الحماية تحقق الامن الاجتماعي والس ياسي  والافراد والدولة عامة،  

الثقة  وغرس  والسكينة  بالطمأأنينة  فيه  فرد  كل  يشعر  حتى  المجتمع  في 

والاس تقلالية لديه عندما يشعر ان حقوقه تحترم، الامر الذي يترتب عليه  

معرفة كل موظف في القطاع العام ما له من حقوق وما عليه من التزامات  

تحقيق الهدف المنشود للوظيفة العامة وما يتعلق به من  وواجبات حتى يتم  

 حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد .  

  : البحث ثانياً  الحماية  :  هدف  اهمية  ابراز  الى  البحث  دراسة  تهدف 

لحرية الموظف الشخصية وما يرتبط بمفهوم هذه الحماية  الدس تورية القانونية  

من الدفاع عن تلك الحرية ضد من يعتدي عليها او ينتهكها، اضافة الى ابراز  

تلك   تناولت  التي  التشريعية  النصوص  خلال  والعملي من  النظري  الجانب 

القضائية والقرارات  والاحكام  القضاء  الحماية  من  منها  الصادر  سواء   ،

 الدس توري او القضاء الاداري.  

 تتركز اشكالية البحث في النقاط التية:  :  ثالثاً: اشكالية البحث 

مسأألة تحديد مفهوم الحماية الدس تورية والتحقيق الاداري وهل   -

 اس تقر الفقه والقضاء على مفهوم شامل لها ؟  

التي يتمتع بها الموظف  الدس تورية والقانونية  هل تعتبر الضمانات   -

 اثناء التحقيق الاداري كافيه في مواجهة السلطات العامة ؟  

هل من الممكن ان يتحقق التوازن بين سلطة المحقق التحقيقية  -

الاداري   جهازها  ادارة  في  الدولة  سلطة  من  يس تمدها  التي 

 وضمانات الدفاع التي يتمتع بها الموظف العام ؟ 

توافر   - بمسالة  العراقي  والعادي  الدس توري  المشرع  اهتمام  مدى 

الا المسؤولية  لأحالته    نضباطيةعناصر  للموظف  والجزائية  

 للمحاكم الجزائية والادارية وفقاً للقوانين ؟  

سوف يكون نطاق بحثنا ضمن اطار نصوص    : رابعاً : نطاق الدراسة 

( والنصوص التشريعية الواردة في  2005دس تور جمهورية العراق لس نة   )

)   انضباطقانون   رقم  العام  والقطاع  الدولة  )14موظفي  لس نة   )1991  )

، وقانون المرافعات  1971( لس نة  23وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) 

 .  1969( لس نة 83المدنية رقم )

لقد اتبعنا المنهج التحليلي الاس تقرائي وذلك من  : خامساً : منهجية الدراسة 

الحماية   بموضوع  المتعلقة  والقانونية  الدس تورية  النصوص  تحليل  خلال 

الدس تورية والقانونية لحرية الموظف الثناء التحقيق الاداري، وتحليل ال راء  

الفقهية والوقوف على اهم التطبيقات القضائية الدس تورية والادارية المتعلقة 

 ضوع البحث.  بمو 

 المبحث الأول 

 الرقابة الدس تورية والتحقيق الاداري ذاتية  

اثناء         الموظف  لحرية  الدس تورية  الحماية  دراسة  ان  فيه  لشك  مما 

التحقيق الاداري تتطلب منا ابتداءً الوقوف على ماهية الرقابة الدس تورية  

والتحقيق الاداري ونشأأة كل منهما، ولهذا خصصنا هذا المبحث لبيان تلك 

ماهي  الاول  المطلب  في  نتناول  مطلبين  على  قسمناه  والذي   ، ة  المواضيع 

الدس تورية   ونشأأة  ونشأأ الرقابة  الاداري  التحقيق  ماهية  الثاني  وفي   ، تها 

 القضاء الاداري .  

 المطلب الاول 

 ماهية الرقابة الدس تورية ونشأأتها 

اخطر          من  تعد  واللوائح  القوانين  دس تورية  على  الرقابة  ان 

المواضيع الدس تورية على الاطلاق خاصة في وقتنا المعاصر ومنذ اكثر من  

قرنين من الزمان وس تضل كذلك ، بل سوف تزداد اهميتها في ظل الدولة  

من خلالها تحقيق    يتأأكد الحديثة وتطور وظائفها وسلطاتها ومؤسساتها ، اذ  

حماية   ظل  في  الدولة  اعمال  لجميع  المشروعية  تحقيق  ثم  ومن  الشرعية  مبدأأ 

من خلالها السلامة القانونية والامنية   يتأأكدالحقوق والحريات العامة ، كما  

ومن   والمشروعية مهما كانت اتجاهاتهم  وحماية الحكام اذا ما التزموا الشرعية 
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الس ياس ية الجماعة  واقع  في  القانونية  الدولة  تحقيق  لنا    (1) ثم  ينبغي  ولهذا   .

 التعريف بالرقابة الدس تورية ومن ثم بيان نشأأتها.  

 الفرع الاول 

 التعريف بالرقابة الدس تورية 

العليا  اإ       مدارجها  في  المشروعية خصوصاً  مبدأأ  مقتضيات  عمال  اإ ن 

الدس تورية    – المشروعية  بذلك  نمّا    – ونعني  واإ نفسه،  تلقاء  من  يتحقق  ل 

وس يلة تكفل تنفيذ احكام الدس تور واحترامه والتزام الجميع لبد من وجود  

العامة،   السلطات  جانب  من  مخالفته  عدم  في  يتجلى  الاحترام  وهذا  به، 

مختلف   تحرص  ولهذا   . واعمال  وقرارات  قوانين  من  عنها  يصدر  فيما  وذلك 

التشريعي   العمل  على  الرقابة  من  نوع  كفالة  على  الحديثة  الدس تورية  النظم 

ت  من  الذي  لها  وتحصيناً  الدس تور،  لإحكام  صونًا  التشريعية  السلطة  س نه 

الاعتداء عليها، بحيث يصبح سمو الدس تور سمواً حقيقاً ل صوريًا، جديًا ل  

يحتاج  (2) وهمياً  َّما  ن اإ أأحكامه  عن  الخروج  وعدم  بالدس تور  الالتزام  وهذا   .

لس تقراره وضمان اس تمراره وجود تنظيم قانوني او دس توري يكفل ويضمن  

تحقيق علو وسمو قواعد الدس تور في الدولة الديمقراطية، وهو ما تعارف الفقه 

 .  (3)على تسميته بالقضاء الدس توري او بالرقابة على دس تورية القوانين

ولهذا كانت التعريفات الفقهية للرقابة الدس تورية مرتبطة بتجس يد ذلك  

. (4) المبدأأ، فقد عُرفت بأأنها )التحقق من مطابقة القوانين لإحكام الدس تور(

وبأأنها )الوس يلة اللازمة لرد طغيان السلطة التشريعية وارجاعها الى حدودها  

القاعدة   نفاذ  لضمان  الاساس ية  الوس يلة  فهو  ثم  ومن  الدس تورية، 

للدس تور،  (5) الدس تورية( القوانين  مخالفة  من  )التحقق  بأأنها  ايضاً  وعرفت   .

تمهيداً لعدم اصدارها اذا كانت لم تصدر، ولإلغائها او الامتناع عن تطبيقها  

 .   (6)اذا كان تم اصدارها(

فعالة    )ضمانة  فهيي  اهميتها  بيان  خلال  من  الفقه  من  جانب  وعرفها 

لحماية حقوق وحريات الافراد، بل ولحماية البنيان القانوني للدولة ككل، فلا  

 
  2016د. محمد ابراهيم درويش: الرقابة الدس تورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،    (    1

 .   5، ص 

د. ثروت عبد العال احمد: حدود رقابة المشروعية والملاءمة في قضاء الدس تورية،   2))

 .7، ص1999دار النهضة العربية، القاهرة، 

القوانين   (3) دس تورية  على  الدس توري  القضاء  رقابة  الوهاب:  عبد  رفعت  محمد   د. 

الاسكندرية،  الجديدة،  الجامعة  دار  الجوهرية(،  والتطبيقات  العامة  )المبادئ 

 .6، ص2010

د. محمد صلاح عبد البديع الس يد: قضاء الدس تورية في مصر، دار النهضة العربية،    (4)

 . 37، ص2002القاهرة، 

د. هشام محمد فوزي: رقابة دس تورية القوانين )دراسة مقارنة بين امريكا ومصر( ،    (5

 .  11، ص1999مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة، 

د. ماجد راغب الحلو: القانون الدس توري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،   (6

 .  22، ص2008

لأجهزة   جاز  اذا  الدس تور،  سمو  مبدأأ  من  فائدة  ول  دس تور  لوجود  معنى 

. وعرفت كذلك بأأنها )الوس يلة القانونية التي  (7) الدولة ان تنتهكهُ بلا جزاء(

احترام   على  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  وتجبر  الدس تور  سمو  تكفل 

حدودهما الدس تورية وعدم مخالفة احكام الدس تور فيما يصدر عنهما من اعمال  

تناولت موضوع  (8) وتصرفات( التي  الفقهية  ال راء  تلك  عرض  خلال  ومن   .

أأنَّ   على  تجمع  تكاد  جميعها  بأأنَّ  القول  يمكننا  بالتعريف،  الدس تورية  الرقابة 

 مه هي غاية الرقابة الدس تورية. الالتزام بالدس تور وعدم الخروج عن احكا 

 الفرع الثاني 

 في العراق   نشأأة وتطور الرقابة الدس تورية 

في    لقد الأساسي  القانون  مسودة  بدراسة  التأأسيسي  المجلس  باشر 

 ( عام  من  العراقية  1924حزيران  المعاهدة  على  تصديقه  بعد  وذلك   ) –  

قراره وذلك في  ولم تتم موافقة الملك    . (7/1924/ 10) البريطانية، ومن ثم اإ

على القانون الأساسي ولم ينشر في الجريدة الرسمية ايذانًا ببدء نفاده الا في  

هو  (  9)(1925/ 21/3) الحديثة  العراق  لدولة  دس تور  أأول  فان  وبهذا   .

( في  الذي صدر  الأساسي"  الدولة  21/3/1925"القانون  تأأسيس  بعد   )

البرلماني   الملكي  الحكم  نظام  القانون  هذا  أأقر  ذ  اإ  . الحديثة  العراقية 

)  (10) الدس توري لعام  الأساسي  القانون  ويعدّ  الدساتير  1925.  من   )

، اذ اشترطت    (11)(119و118الجامدة، وصفة الجمود هذه اقرتها المادتان ) 

احكامه   تضاعيف  في  تضمن  وقد   . لتعديله  معقدة  اجراءات  المادتان  تلك 

مبدأأ رقابة دس تورية القوانين واعتمد الرقابة القضائية في هذا المجال والتي عهد  

( المادة  عليه  نصت  ما  وهذا   ، العليا  المحكمة  الى  القانون  81بها  من   )

س ياس ية(    -. والملاحظ على تشكيلة المحكمة انها هيئة )قضائية  (12)الأساسي

وذلك لن اعضاء المحكمة يتولى اختيارهم مجلس الاعيان منفرداً. فضلًا عن  

ن اناطة رئاسة المحكمة لرئيس مجلس الاعيان جعل الجانب الس ياسي   ذلك اإ

اتخاذ   في  القضائي  الجانب  على  جلساتها    . (13) القراراتيرجح  المحكمة  وتعقد 

رادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء  ، وهذا يعني ان المحكمة ل تعقد    باإ

النشر    (7 جهاز  الدولة(،  )نظرية  الدس توري  القانون  الس ناري:  العال  عبد  محمد  د. 

 .176والتوزيع الجامعي، جامعة حلوان، ب ت، ص

شعبان احمد رمضان: ضوابط وأ ثار الرقابة على دس تورية القوانين)دراسة مقارنة(،    (8

 .   47، ص2000اطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة اس يوط، 

أُس تاذنا الدكتور رعد ناجي الجدة : النظام الدس توري في العراق، المكتبة القانونية،    (9

 . 312، ص2009بغداد، 

د. فائز عزيز اسعد : نظرة في النظم الدس تورية والس ياس ية العراقية، دار البس تان    (10

 .  12، ص2005للصحافة والنشر، بغداد، 

 (  .  1925( من القانون الاساسي لعام  )119و  118( تنظر المواد )11

 (  1925( من القانون الاساسي لعام ) 81تنظر المادة ) (12

العربية(، 13 الدول  لدساتير  مقارنة  )دراسة  الدس توري  القانون   : مرزه  اسماعيل  د.   )

 . 131، ص2004دار الملاك، بغداد ،
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جلساتها بصورة دائمة، ويترتب على ذلك ان تحريك مسالة عدم دس تورية  

التنفيذية. السلطة  رادة  باإ مرهون  بقوانين  والمراس يم  مارست    القوانين  وقد 

المحكمة اختصاصها بالرقابة على دس تورية القوانين بطعنها بقانون منع الدعاية  

 ( .  1938( لس نة )20المضرة رقم )

ش به      هيئة  عن  عبارة  كانت  العليا  المحكمة  ان  هذا  كل  من  واضح 

وتركيز السلطة    –الملك    –س ياس ية ، سخرت لمصلحة السلطة التنفيذية  

قرابة   الملكي سائداً  النظام  وظل   . السلطات  بقية  على  هيمنته  وفرض  بيده 

( ، وفي اليوم نفسه تم  1958/تموز/14( عاماً الى ان تم تغييره في )37)

بدأأت    تشكيل الوزارة  تشكيل  ومع  الجمهوري،  العهد  في  الاولى  الوزارة 

.  (  1)السلطة الجديدة تتجه نحو وضع دس تور جديد للنظام الس ياسي القائم

 ( على  1958/تموز/ 27وفي  احتوى  والذي  المؤقت  الدس تور  صدر   )

بس يطة وديباجة  ابواب  )اربعة(  على  موزعة  قانونية  مادة  .  (  2))ثلاثين( 

(  1925والملاحظ على هذا الدس تور انه تميز بالإيجاز مقارنة بدس تور عام )

 ( على  احتوى  مادة125الذي  لقرابة    . (3) (  الاولى  الحكومة  واس تمرت 

( تشكلت الحكومة الثانية . وبعد  1963/ ش باط/ 8)خمس( س نوات ففي )

 ( دس تور  صدر  التغيير  هذا  من  )شهرين(  نيسان/ 4قرابة   /1963)(4)   .

وقد احتوى هذا الدس تور على )عشرين( مادة قانونية، ودخل حيز التنفيذ 

( وهذا يعني ان تنفيذه تم بأأثر رجعي. وعند تشكيل  1963/ ش باط/8في )

 ( دس تور  صدر  الثالثة  هذا  1964/نيسان/29الحكومة  احتوى  وقد   )

عام   منذ  دس تورية  وثيقة  اوسع  ويعدّ  مواد(  وست  )مائه  على  الدس تور 

(1958، صدر مذيلًا    (  فقد   ، الدس تور  هذا  على  الشعب  يس تفت  ولم 

. وفي ظل الحكومة الرابعة   بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء

 ( دس تور  هو  لها  دس تور  اول  واقرت  1968/ايلول/21فأأن  المؤقت،   )

بتشكيل محكمة دس تورية بموجب قانون يصدر بشأأنها،   (5)( منه87المادة )

نصوص   وتفسير   ، القوانين  دس تورية  على  الرقابة  غيرها  دون  وتتولى 

الإدارية  القوانين  كتفسير  الاخرى  الاختصاصات  الى  اضافة  الدس تور، 

( المرقم  القانون  صدر  النص  هذا  على  وبناءً   . لس نة  159والمالية   )

الخاص بتشكيل المحكمة الدس تورية، ونظم هذا القانون رئاسة  )6) (1968)

دس تور   يكون  وبذلك   . اختصاصاتها  كذلك  وبين  المحكمة،  وعضوية 

( أأخذ بالرقابة القضائية على دس تورية القوانين، الا أأن  1968/ايلول/21)

 
( تموز في العراق، دار الشؤون الثقافية للنشر، بغداد ، 14د. محمد حسين : ثورة )  (1

 .  499، ص1983

2( عام  دس تور  نشر  تم  في  1958(  المؤقت  بالعدد)(  العراقية  الوقائع  في  2جريدة   )

(28/7/1958 . ) 

بغداد،   (3 الحكمة،  بيت  العراق،  في  الدس تورية  التشريعات   : الجدة  ناجي  رعد  د. 

 .60، ص1998

4)  ( عام  دس تور  )1963نشر  بالعدد  العراقية  الوقائع  جريدة  في  في 797(   )

(25/4/1963 . ) 

 (  1968/ايلول/21( من دس تور )87المادة ) تنظر (5

هذه المحكمة لم تمارس مهامها خلال فترة نفاذ الدس تور المؤقت الذي انشأأت  

في ظله . وبناءً على ذلك فأأنه على أأثر الغاء هذا الدس تور ، فأأن هذه المحكمة  

(  1970/تموز/16لم يصار الى النص عليها مجدداً. وعند صدور دس تور ) 

ولم يتطرق اإ  بعيد الى هذه المحكمة  بقاء عليها أأو  لم يشُرر من قريب أأو  لى الإ

  . القوانين  دس تورية  على  الرقابة  موضوع  حيال  الصمت  لزم  انه  كما  الغائها، 

العراقي   القضاء  يتجرأأ  فلم  الخطير  الدس توري  النقص  ذلك  من  الرغم  وعلى 

واحدة لإحدى   في سابقة  ل  اإ  ، القوانين  دس تورية  بعدم  بالدفع  الاخذ  على 

متنعت
ِ
ا بدورها  التي  العراقية  الثورة    المحاكم  قيادة  مجلس  قرار  تطبيق  عن 

 ( رقم  ) 581)المنحل(  بتاريخ  الصادر  الفقرة 5/5/1981(  لحكم  لمخالفته   )

 . (7)( المؤقت1970( من دس تور )16)ب( من المادة ) 

ن كل الدساتير العراقية       واضح من كل هذه التطورات الدس تورية اإ

( لم تنص في  1970و   1964و   1963و   1958المؤقتة وهي دساتير ) 

الذي   الوحيد  الدس تور  وأأن   ، الدس تورية  الرقابة  على  احكامها  تضاعيف 

( المؤقت ، وهذا يعدّ دليلًا واضحاً على طبيعة 1968نظمها هو دس تور ) 

الشمولية التي تتابعت على العراق ، وان الدساتير كانت تكتب  أأنظمة الحكم  

وفقاً لما يخدم فلسفتها ومصالحها ، وهذا قد انعكس جلياً وبصورة سلبية على  

 واقع القضاء العراقي ودوره الرئيسي في حماية الحقوق والحريات العامة .  

حل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر    وبعد ذلك    

بتاريخ) الانتقالي  الحكم  مجلس  دس تور  محل    (8) (2004/اذار/8عن 

( منه على تشكيل محكمة اتحادية عليا بموجب  44. ونصت المادة )(  1970)

المحكمة   قانون  الوزراء  مجلس  بالفعل  واصدر  شؤونها،  لتنظيم  يصدر  قانون 

، وذلك استناداً الى  (9) (2005( لس نة )30الاتحادية العليا بالأمر المرقم ) 

على   وبناءً   ، الانتقالية  للمرحلة  الدولة  ادارة  قانون  من  المذكورة  المادة  نص 

 موافقة مجلس الرئاسة .  

(  2/12/1968( في ) 1659نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )   (6

. 

د. سعد عبد الجبار العلوش : نظرات في موضوع الرقابة على دس تورية القوانين في   (7

العراق ومس تقبلها في حماية الحقوق والحريات، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق  

 . 20، ص2005(، 14، جامعة النهرين، العدد)

نشر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في جريدة الوقائع العراقية بالعدد    (8

 ( .  17/5/2004( في )3981)

9)  ( رقم  العليا  الاتحادية  المحكمة  قانون  )30نشر  لس نة  الوقائع 2005(  جريدة  في   )

 ( . 17/3/2005( في )3996العراقية بالعدد )
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    ( لعام  العراق  جمهورية  دس تور  صدر  ذلك  ، (1) (2005وبعد 

دس تورية   على  بالرقابة  الاتحادي  القضاء  دور  تأأكيد  على  حرص  والذي 

القوانين ، وذلك في الفرع )الثاني( من الفصل )الثالث( من الباب)الثالث(  

تاريخ   وفي   . العليا  الاتحادية  للمحكمة  المشرع  افرده  الذي   ، الدس تور  من 

وبعد مفاوضات حول  15/12/2005) ( جرت انتخابات مجلس النواب 

) ت  في  التشكيل  ذلك  عن  اعلن  ينبغي    (2) (6/2005/ 20شكيله  ومما   .

المحكمة   بان  يصرح  لم  الدائم  الدس تور  ن  اإ الجزئية  هذه  عند  اليه  الاشارة 

الاتحادية العليا هي الجهة القضائية العليا في الدولة ، فضلًا عن أأنه اوردها  

ضمن المرتبة الثانية بعد مجلس القضاء الأعلى في الهيكل القضائي الاتحادي .  

ن المحكمة الاتحادي ة العليا تقع ضمن الهيكل القضائي في العراق ،  وهذا يعني اإ

 .(3) وتعدّ أأعلى جهة قضائية تفصل في المنازعات التي عهدت اليها وفقاً للقانون

 المطلب الثاني 

 ماهية التحقيق الاداري ونشأأة القضاء الاداري 

يتمتع الموظف العام بمجموعة من الضمانات وأأهم هذه الضمانات هو      

مهمة لدى الموظف عند تحريك مسؤوليته  التحقيق الإداري الذي يحتل مكانة

ذ يهيئ التحقيق الإداري الفرصة الكاملة للموظف فيالانضباطية ثبات   ، اإ اإ

أأم   قولً  كان  سواء  تصرف  من  ليه  اإ يوجه  ما  كل  ودرء  يشكل  براءته  فعلًا 

ما هذا  والأنظمة  للقوانين  خلال   مخالفة  فمن  الإدارة  أأما  الموظف،  يخص 

 التحقيق تقف على الحقيقة لتتخذ القرار العادل البعيد عن الظلم والإجحاف 

ليها عن طريق التحقيق،  لى المعلومات الصحيحة الواصلة اإ كونه يكون مستند اإ

وسوف نبين في هذا المطلب مفهوم التحقيق الاداري ونشأأة وتطور القضاء  

 . الاداري 

 

 

 

 

 

 
لعام)  (1 العراق  جمهورية  دس تور  العراقية  2005نشر  الوقائع  جريدة  في   )

 (.  28/12/2005( في)4012بالعدد)

2( المرقم  الجمهوري   المرسوم   )22 ( في  الوقائع 2006/ 22/4(  جريدة  في  المنشور   )

, والامر الديواني المرقم )18/5/2006( في )4022العراقية بالعدد ) ( في  2( 

(20/5/2006( بالعدد  العراقية  الوقائع  جريدة  في  والمنشور  في 4023(   )

(12/6/2006  . ) 

 

 الفرع الاول 

 مفهوم التحقيق الاداري 

التحقيق الإداري ليس غاية في ذاته، بل هو وس يلة تهدف الإدارة     

الحقيقة س تظهار  اإ لى  اإ ورائها  المحال   من  الموظف  مع  التصرف  يمكن  حتى 

المنسوبة   للتحقيق أأما بحفظ أأوراق التحقيق أأو الاس تمرار بالتحقيق في المخالفة

قبل   العراقي  المشرع  اس تلزمه  مهم  اجراء  الاداري  والتحقيق  نهايتها  حتى  له 

وقد أأنتهج المشرع فيما س نه   على الموظف المخالفانضباطية     فرض أأي عقوبة

للتحقيق مانع  جامع  تعريف  وضع  عدم  س ياسة  وظيفية  قوانين  الإداري   من 

المسلك  هذا  أأن  ويبدو  شأأنه،  في  المتبعة  والضوابط  المعايير  بذكر  مكتفياً 

مهمة لأن  وحكيم  وضع   صائب  ليست  الأساس ية  للألفاظ  المشرع  تعاريف 

والقضاء الى بذل   بقدر ما هي وضع الأحكام العامة لها، مما دفع رجال الفقه

  .جهود كبيرة في تعريفه

بان     مصر  في  العليا  الادارية  المحكمة  ترى  القضائي  المس توى  وعلى 

( )سؤال العامل  ي الموظف( فيما هو منسوب اليه ا التحقيق الاداري هو 

لمخ مقارفته  اداريةعند  الاحوال،  الفة  بحسب  شفاهة  او  كتابة  ذلك  ويتم   ،

بوساطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع اجراءه، بعد ان يصدر الامر به  

فيها   ويراعى  المقررة،  الاجراءات  كافة  شأأنه  في  وتتبع  المختص،  الرئيس  من 

بغية تيسير الوسائل للجه ة الادارية بقصد  الضمانات اللازمة قانونًا، وذلك 

الحقيق عن  الضمان    الكشف  تحقيق  عن  فضلًا   ، الحق  وجه  الى  والوصول 

للأمر   يأأخذ  حتى   ، الادارية  المسائلة  موضوع  للعامل  الاطمئنان  وتوفير 

   .  (4)عدته، ويتأأهب للدفاع عن نفسه، ويدرأأ ما هو منسوب اليه(

يتضمن   )اس تجواب  بانه  العليا  الادارية  المحكمة  عرفته  لها  حكماً  وفي 

صريحة   عبارات  في  اليه  اتهام  نس بة  تفيد  العامل  الى  موجهة  محددة  اس ئلة 

الشريعة    3)  احكام  تطبيق  في  ودوره  الدس توري  القضاء   : ابراهيم  محمد  جعفر  ش يماء 

،  2012الاسلامية، رسالة ماجس تير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الموصل،  

 .  115ص

4)  ( رقم  المصرية  العليا  الادارية  المحكمة  )957حكم  لس نة  جلسة 5(  ق( 

التقديرية  ه رش يد : حدود السلطة  اكرم فايق حم  ر  ( ، ذكره ريبه1961/فبراير/11)

جامعة   ، القانون  كلية   ، ماجس تير  رسالة  الاداري،  التحقيق  مجال  في  دارة  للاإ

 .  33، ص 2022السليمانية ، 
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ونظرية تمكنه من ابداء دفاعه والرد على ما وجه اليه من اتهامات ، ويكون  

 .  (1)من شأأنها احاطته علماً بكل جوانب المخالفة المنسوبة اليه(

( بأأنه  الإداري  التحقيق  فعرف  الفقه  في  الذي  أأما  بالشكل  يتم  اجراء 

نص عليه القانون من اجل كشف الحقيقة والتثبت من الادلة، لمعرقة الفاعل  

في جو يكفل للموظف الضمانات كافة بالشكل الذي    لأدانتهالحقيقي وصولً  

بحقه المتخذ  الاجراء  عدالة  الى  الموظف  فيه   .   (2) (يطمئن 

المحال   لى  اإ التهام  نس بة  في  الحقيقة  لس تبيان  وس يلة   ( بأأنه  أأيضا  وعرف 

وذلك  عنه،  نفيه  أأو  والضمانات    للتحقيق  الإجراءات  من  خلال مجموعة  من 

امر وهو  القضاء،  أأحكام  عليها  واس تقرت  القانون  أأوجبها  سابق    التي  حتمي 

ذا وقع بدون تحقيق(    .( 3)على توقيع الجزاء، الذي يبطل اإ

 الفرع الثاني 

 في العراق   نشأأة وتطور القضاء الاداري 

وحتى عام       ( 1989)مما لشك فيه ان النظام القضائي في العراق 

كان يطبق النظام القضائي الموحد ، والقائم على اساس بسط الولية العامة  

بين  للمحاكم المدنية   العادية للنظر في كافة المنازعات سواء تلك التي تحصل 

الافراد او بينهم وبين الادارة . وهذا الاتجاه القضائي اتخذ اساسه الدس توري  

( والتي قضت بان  1925( من القانون الاساسي لعام ) 73من نص المادة )

لتي تقيمها  يكون للمحاكم المدنية الحق في نظر جميع الدعاوى المدنية والجزائية ا

وبعد ذلك جاء قانون المرافعات المدنية الحكومة العراقية او التي تقام عليها . 

( ليؤكد الولية العامة للمحاكم على  1956( لس نة )88والتجارية الملغي رقم ) 

والاش كافة  الحكومة  رقم  خاص  القضائية  السلطة  قانون  جاء  ذلك  وبعد   ،

( ليؤكد ايضاً سريان ولية المحاكم على كافة الاشخاص  1963( لس نة )26)

 .( 4) الطبيعية والمعنوية بما ي ذلك الحكومة وعلى المنازعات كافة

 

 

 

 

 
1    )( رقم  المصرية  العليا  الادارية  المحكمة  )2484حكم  لس نة  جلسة   32(  ق( 

  33ه رش يد : المصدر السابق ، صاكرم فايق حمر  ( ، ذكره ريبه  1988/ابريل/5)

 . 

د . نعم احمد محمد : النظام القانوني للتحقيق الاداري دراسة مقارنة ، بحث منشور     (  2

، كانون الاول    10، العدد  13في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية ، المجلد  

 .  393( ، ص 2006)

 المبحث الثاني 

دور القضاء الدس توري والاداري في حماية حرية الموظف  

 الإداري اثناء التحقيق 

في حماية الحقوق والحريات،  دور هام لقضاء الدس توريايمارس      

قف بوجه يو ،  أأكثر أأدوات الدولة فاعلية في صيانة وتعضيد تلك الحقوق  كونه  

ن يتعرض لها المواطنين،     فأأمام كل وسائل العنف أأو التعسف التي يمكن اإ

تولي الدولة وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يمكن أأن تمارسه 

جراءات قد تنتهك الحقوق، وجد السلطة القضائية لحمايتها  ت  أأو تتخذه من اإ

من خلل فرض رقابتها الدس تورية على ما يصدر من قوانين تقوم بتشريعها  

تنتهك    التيالسلطة التنفيذية    والإجراءات التي تقويم بها السلطة التشريعية  

تعسف   ضد  أأساس يا  كحاميا  الدولة  لمواطني  العامة  والحريات  الحقوق 

 السلطات.

رسـاء دولـة القـانون،    في  ادورا هام ـ  ايضا  الإدارييلعـب القضـاء  و    اإ

خـلال  مـن  قامة  وذلـك  الإداريـة    اإ السـلطة  قـرارات  علـى  رقابتـه  تـوازن 

بين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم    ة المنشود  ةـلحة العامصبهـدف حمايـة الم

لحة  صبهدف تحقيق الم  ،  طراداوبـين ضـرورة سـير المرافـق العامـة بانتظـام  و 

يس تخالع التى  القضائية  فالوسائل  اس تهدافها  و قو لل  مهادامة.  مدى  على  ف 

العامة ق  في  للمصلحة  الانح   ن م  تها ارار جميع  رقابة  ابتدع  حيث  اف  ر عدمه، 

المةطبالسل ورقابة  بينو ،  والأض   ازنة  هذا  المنافع  نقسم  سوف  لذلك  ار. 

 النحو الاتي:  المبحث على مطلبين وعلى

 المطلب الأول 

 الأساس الدس توري القانوني لحرية الموظف اثناء التحقيق الإداري 

يعد بمثابة تقرير لطبيعة وهيكل الدولة وتبيان   دس تور ان صياغة اي    

ول للحقوق  واجبها ان تكون الحامي الا  قة بين الدولة والشعب التي منللعلا

 .(5)والحريات

 

د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة : الموسوعة الادارية الشاملة في الغاء القرار الاداري  ( 3

 .  101العام ، دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ، صوتأأديب الموظف 

التطورات   (  4 احدث  وفق  العراق  في  الاداري  القضاء   : الجبوري  خلف  محمود  د. 

 .   30، ص2014التشريعية والقضائية ، دار المرتضى ، بغداد ، 

رؤية مس تقبلية,   -العراق,ضل : النزاهة وتطوير العملية الدس تورية في  عادل فا  ( ش يماء  5

العدد   س ياس ية,  قايا  بغداد,  51مجلة  النهرين,  جامعة  والس ياسة,  العلوم  كلية   ,

 .29, ص2018
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 الفرع الأول 

 الأساس الدس توري لحرية الموظف 

حرية   ادبيات    الانسان  ان  في  والشائعة  الأساس ية  الحقوق  من 

وخطاباتهم عشر    الس ياس يين  ظهرت في القرن الثامن  تحت تسميات التي 

حرية   و  الانسان  حقوق  منها  و    عن  تعبيرال مختلفة  المدنية الحالرأأي  قوق 

العامة والحريات  الحقوق  و  والاجتماعية  و   والس ياس ية  الاقتصادية  الحقوق 

،  شريحة مهمة في المجتمع وله مكانة خاصة  يمثل  و بما ان الموظف    ،  والثقافية

كافة ومن تلك الحقوق حريته اثناء    هوحريات  هالدساتير العالمية حقوق  كفلت و 

التحقيق الإداري و الدفاع عن نفسه او التعبير عن رأأيه او اختيار السكوت  

 اثناء الاس تجواب وغير ذلك من الحقوق. 

و و    كافة  العراقية  الدساتير  لس نة  منها  ان  العراق    ( 2005)دس تور 

أأشار الى مجموعة من الحقوق والحريات منها الحقوق المدنية والس ياس ية كما  

 ( المادة  في  والأمن    15جاء  الحياة  في  الحق  فرد  لكل   ( على  تنص  والتي   )

ول  للقانون،    والحرية،  وفقاً  ل  اإ تقييدها  أأو  الحقوق  هذه  من  الحرمان  يجوز 

/رابعا(  19. وفي المادة)   (1) وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة( 

 . ( ان ) حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة

يقصد بالأساس الدس توري لحرية الموظف اثناء للتحقيق الإداري  و     

تأأتي   ثم  للدولة  القانوني  البناء  قمة  على  يقف  الدس تور  أأن  المعروف  من  هو 

لس نة   العراق  جمهورية  دس تور  ففي  العادية،  التشريعات    ( 2005)بعده 

جراءات   واإ الموظفين  انضباط  على  النص  مسأألة  اغفل  قد  انه  من  وبالرغم 

ل انه جاء بنصوص خاصة بالمتهم في القانون الجنائي، والتي يمكن   التحقيق، اإ

،  ومنها  أأن تسري على الموظف ما كان منها متفقاً مع طبيعة العمل الإداري  

مقدس الدفاع  )حق  ال تي:  النص  ذلك  مراحل   ومن  جميع  في  ومكفول 

، كذلك نص على أأن )ل يجوز توقيف أأحد أأو التحقيق   )2()التحقيق والمحاكمة

ل بموجب قرار قضائي قانون أأصول المحاكمات الجزائية وكما جاء في    (3) (معه اإ

على انه) ل يجوز اس تعمال اية وس يلة غير مشروعة للتأأثير على المتهم للحصول  

الوسائ من  ويعتبر  اقراره  اإ   ل على  المشروعة  والتهديد  غير  المعاملة  ساءة 

 .(4) ...(والايذاء

مثبتة  المجتمع  في  مهمة  كشريحة  الموظف  حرية  ان  س بق  مما  لنا  يتبين 

ومضمونة من اغلب الدساتير الوطنية للعالم وان أأي مخالفة قانونية تجاه حقوق  

 
 .2005لس نة دس تور جمهورية العراق من  15( المادة  1

 2005/ رابعا من دس تور جمهورية العراق لس نة 19( المادة  2

 .2005 لس نةالعراق  جمهورية/ب من دس تور 37 المادة(  3

 .  1971لس نة  23من قانون أأصول المحاكمات الجزائية رقم   127( المادة  4

حقوقه   كافة  عن  يدافع  ان  وله  والتعويض  للطعن  قابلا  الموظفين  وحريات 

 المادية والمعنوية اثناء التحقيق الإداري لدى كافة الدوائر الحكومية. 

 الفرع الثاني 

 الأساس القانوني لحرية الموظف 

ة بالحقوق والحريات العامة يعطي قيمة  المتعلق  الدس تورنصوص  ن  اإ    

في   العامة  المبادئ  من  وأأصبحت  الدس تورية  المواد  مرتبة  الى  ترتفع  قانونية 

   .  القانون

لكن       فردية  باوامر  السلطة  يمارسون  الأصل  في  الحكام  كان  فقد 

قواعد عليا ترسم حدود  ببمرور الزمن ظهرت الحاجة الى تقييد سلطة الحكام  

تدخلهم في كل حالة خاصة ومن هنا جاءت القاعدة القانونية المصاغة بنصوص  

وضمنها   بمقتضاها  التي  والحدود  الشروط  مس بق  بشكل  وعلنية  مجردة  عامة 

الفرديةت  الحالت  لمعالجة  الحكام  نشاطات  الوضعي    ولن،    (5)سير  القانون 

وتجريدة   أأساس  بعموميته  على  القائمة  الافراد  لحريات  الحقيقي  الضمان  صار 

المساوات ضد حكم الحكام وقراراتهم الفردية وبالتالي فانه يضمن حرية الافراد  

قانوناً  س يضع  المشرع  ان  هو  كل    ومقترناً   مجرداً   عاماً   ومساواتهم  على  بجزاء 

 فرد يخالف مضمونه. 

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  على الرغم من ان  و     

لم ينص على ضمانات  وقانون الخدمة المدنية العراقي  المعدل    1991لس نة    14

تشريعياً  نقصا  يعد  وهذا  واضح  الأصول  بشكل  س ياق  من  انها  الا  المتبعة , 

انها نجد أأساس الضمان القانوني  فتحقيقاتها,    ب من قبل اللجان التحقيقية في اغل 

هو حق الدفاع اصالة او بالوكالة وان من مقتضيات  للموظف اثناء التحقيق  

كفالة الحق اتاحة الفرصة للموظف المتهم حق الدفاع عن نفسه بدرء التهمة  

اليه  لم و   ،    (6) الموجهة  لو  حتى  الأساس ية  الحقوق  من  الحق  هذا  تنص    ان 

 . عليه التشريعات العراقية 

 

 

 

 

الق(  5 دور   : على  صباح  محمد  د.  عبدالحسن،  عبدالامه  زينه  في د.  الدس توري  ضاء 

,  57مجلة جامعة النهرين, العدد  بحث منشور في  حماية الحقوق والحريات العامة., 

 ,  2019حزيران 

(  ينظر: الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي: شرح احكام قانون انضباط موظفي 6

 . 274, ص2010, س نة  1المعدل, ط  1991لس نة    14الدولة والقطاع العام رقم  
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 المطلب الثاني 

 تطبيقات القضاء الدس توري والإداري في حماية حرية الموظف 

كفل        ذا  اإ ل  اإ الديمقراطي  الطابع  دس توري  نظام  أأي  يكتسب  ل 

للأفراد جميع الحقوق والحريات وأأقام توازنًا بين السلطات العامة بحيث ل  

بممارسة  تستبد  أأو  الأخرى  اختصاصات  على  منها  واحدة  أأية  تعتدي 

أأن   يجوز  ول   . محتواها  من  الشعبية  الإرادة  تفريغ  لى  اإ يؤدي  مما  صلاحياتها 

نما ينبغي   تظل نصوص الدس تور حروفاً نظرية صماء بعيدة عن التطبيق ، واإ

. هذا فضلًا عن وجود رقابة قضائية قوية (1)أأن يتم تفعيلها في الواقع العملي

تخضع لها كافة الأنشطة ويباشرها قضاء مس تقل ومحايد، ويس توي في ذلك  

خضوع   يكتمل  حتى  اللازم  فمن   ، الإداري  النشاط  أأو  التشريعي  النشاط 

وعلى شرعية   دس تورية القوانين  رقابة قضائية على  الدولة للقانون أأن تنظم 

 ية .  القرارات والأعمال الإدار 

 الفرع الأول 

 في حماية حرية الموظف العراقي  تطبيقات القضاء الدس توري  

و  اإ     الجوهرية  المبادئ  من  العامة  الحريات  الحقوق  من  تن  عد 

اساس يات النظام الديمقراطي التي يجب ان تثبت في الدساتير الوطنية لكل  

ولكن تدوين النصوص الدس تورية وتنظيمها بشكلها النظري ل يوفر  دولة.  

الضمانات لصيانة وحفاظ كرامة الانسان وحرياته داخل الدولة, امام سلطتيها  

التشريعية والتنفيذية, بل من الواجب وجود سلطة ثالثة لرقابة ممارسة تلك  

وتكون   المذكورتين  ل الاجر  الحالسلطتين  الأساسي  والردع  لمساس  قوي 

قوق الانسان الأساس ية المذكورة من الدس تور وقوانين كل دولة الا وهي  بح

ومهم للغاية  لك المهمة وتكون لها دور ريادي  القضائية التي تنيط بها تالسلطة  

و أأي تعدي من قبل السلطة   رقابتها في اصدار القوانين  عن طريق فرض 

 التنفيذية او الغير. 

ة الهيئة التشريعية قانون ومخالففان تجارب الدول من حيث تطبيق ال

يجاد   اإ الى  أأدى  للدس تور  المخالفة  القوانين  اصدار  من  الدس تور  لنصوص 

النصوص  على  المعتمدة  القضائية  السلطة  وهي  الثالثة  السلطة  وتكوين 

الدس تورية لتقييم وتمييز المخالفات السلطتين. تطبيقا و جوابا لكلمة القاضي  

دولة القانون؟ وعلينا ان    الدكتور ) أأنطوان خير( حيث قال : كيف نرسم

جيسكار   فاليري   ( السابق  الفرنسي  الرئيس  من  السؤال  هذا  جواب  نلقي 

 
د. يسري محمد العصار : نحو دس تور جديد يحمي الحريات ويوازن بين السلطات ،  (  1

 2005بحث منشور في مجلة الدس تورية القضائية ،القاهرة ، العدد التاسع عشر ،  

 . 3، ص

( انطوان مسرة، النظرية العامة في النظام الدس توري العام، المكتبة الشرقية، بيروت،  2

 . 82ص  2005،

دولة القانون هي الدولة التي تسير على قواعد   ) ان  دس تان( والذي يقول 

عليها   الرقابة  وتتولى  ديمقراطيا  والشائعة  المعروفة  بالطرق  مس بقا.  موضوعة 

محاكم او مجالس مؤلفة بمقتضيات القوانين هنالك من جهة القوانين ومن جهة  

هو هدف دولة القانون؟   وأأيضا لنا ان نسأأل ما ،   (2)  ثانية طرق مراقبتها(

العامة   العدالة  شاعة  اإ هو   " القانون  دولة   " هدف  ن  باإ الجواب  ونلقي 

القانون حكم  لمفهوم  مجاور  مفهوم  ذاً  اإ فهيي   . وللكيفية  للفوضى      .   والتصدي 

والحريات   الحقوق  ان  س بق  مما  من    العامةيتبين  الدس تور  عليها  نص  التى 

والتن  التقيد  تقبل  ل  التى  او  النوع  المشرع  فعل  واذا  قرار,  او  بقانون  ظيم 

 بتنظيمها  يكون تشريعه مخالفا للدس تور.   ةالتشريعي  طةالسل

في  الموظف حق كمة الاتحادية العليا التي تخص ومن اهم قرارات المح 

(  11قضت المحكمة بعدم دس تورية نص الفقرة )رابعاً( من المادة ) التقاضي  

(  1991( لس نة)14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) 

نذار   وذلك عندما طعن احد الموظفين الذي وجه أأليه وزير الزراعة عقوبة الإ

( من دس تور  100، بعدم دس تورية النص المذكور استنادا لأحكام المادة )

ذ جاء في  2005) داري من الطعن ، اإ ( التي تقضي بعدم تحصين أأي قرار اإ

القرارات  من  هو  الانضباطية  العقوبة  فرض  قرار  أأن  وحيث   ...  ( القرار 

( المادة  ن  اإ وحيث  الإداري  الفقه  عليه  اس تقر  لما  وفقا  من  100الإدارية   )

دس تور جمهورية العراق نصت على )يحظر النص في القوانين على تحصين  

اس تثناء   فان  لذا   ) الطعن  من  داري  اإ قرار  أأو  عمل  من    الفقرةأأي  )رابعاً( 

( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي عقوبتي  11المادة )

نذار المنصوص عليهما في المادة ) ( من القانون المذكور من  8لفت النظر والإ

( من دس تور جمهورية العراق ولما تقدم  100الطعن يخالف أأحكام المادة )

س تورية نص الفقرة )رابعاً( من  قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم د

(  14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ) 11المادة ) 

( النظر  1991لس نة  لفت  عقوبتي  خضاع  اإ بعدم  الأمر  تعلق  وبقدر   )

لغاء هذه الفقرة من لى الطعن مما يقتضي اإ نذار اإ السلطة التشريعية حسب    والإ

الانضباطية   العقوبات  جميع  تخضع  محلها  جديدة  فقرة  حلال  واإ الاختصاص 

لى الطعن تطبيقاً لأحكام المادة )    (3)( من دس تور جمهورية العراق....(100اإ

 . 

ن       حرية الإنسان وكرامته مصونة و عدم جواز التوقيف    – مبادئ  اإ

بأأمر قضائي ل  رقابته ال يلة    -اإ رددها القاضي الدس توري العراقي من خلال 

المحكمة   قضت  ذلك  على  وكمثال   ، وحرياته  الإنسان  حقوق  حماية  لى  اإ

( مشار    2/7/2007( بتاريخ )  2007/اتحادية/4قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )  (1

الالك الموقع  في  العليا  أأليه  الاتحادية  للمحكمة  الرابط تروني  على 

(ar.php-https://www.iraqfsc.iq/index  )  . 

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php
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( المادة  من  )ثانياً(  البند  )أأ(  الفقرة  دس تورية  بعدم  العليا  (  237الاتحادية 

رقم ) الكمارك  ) 23من قانون  لس نة  من  1984(  عليه  ينص  فيما  وذلك  م( 

صدار قرار توقيف المتهمين ، وعلة ذلك   صلاحية المدير العام أأو من يخوله باإ

اء قرارها كالأتي  مخالفة هذا النص للحرية الشخصية التي كفلها الدس تور. وج

 (  :    ..( المادة  من  )ب/أأولً(  الفقرة  ن  اإ جمهورية  37وجد  دس تور  من   )

(  نصت على ) ل يجوز توقيف احد أأو التحقيق معه  2005العراق لعام ) 

المادة   من  )ثانياً(  البند  من  )أأ(  الفقرة  ن  اإ وحيث  قضائي(  قرار  بموجب  ل  اإ

( قد نصت ) يصدر  1984( لس نة)23( من قانون الكمارك رقم ) 237)

لى المحكمة قرار التوقي ف من المدير العام أأو من يخوله بذلك ويقدم الموقوف اإ

الكمركية خلال ثلاثة أأيام من تاريخ توقيفه( أأي أأنها أأعطت صلاحية توقيف  

لى المدير العام أأو من يخوله بذلك وهو ليس بقاض ، لذا فان النص   المتهمين اإ

)ب/أأولً( من  ( من  37المادة )  المذكور أ نفاً قد جاء متعارضا ومخالفا للفقرة 

التي لها علوية في التطبيق ، لذا يعتبر    2005دس تور جمهورية العراق لعام  

( المادة  المادة  237نص  بحكم  معطلًا  الكمارك  قانون  من  /ثانياً/أأ( 

 .(1) ....(2005/أأولً/ب( من دس تور جمهورية العراق لس نة 37)

المادة  و      نص  دس تورية  بعدم  ايضاً  العليا  الاتحادية  المحكمة  قضت 

( ،  1995( لس نة )12( من قانون صيانة ش بكات الري والبزل رقم ) 11)

قاضي   سلطة  المحافظات  ري  ومديري  الهيئة  عام  مدير  خولت  لأنها  وذلك 

الجنح في فرض الغرامات وفي توقيف المتهمين، وهو ما يخالف أأحكام المادة  

( التي كفلت مبدأأ  47تي كفلت مبدأأ  الحرية الشخصية ، والمادة )( ال37)

 . (2)( التي كفلت مبدأأ اس تقلال القضاء87الفصل بين السلطات ، والمادة ) 

ورأأت المحكمة الاتحادية العليا في قرار حديث لها ، أأن اتجاه المشرع    

فيها   المتهمين  سراح  اطلاق  جواز  عدم  الى  محددة  ولجرائم  معينة  قوانين  في 

بكفالة في مرحلة التحقيق والمحاكمة ادرأكاً منه الى خطورة تلك الجرائم وتأأثيرها  

عل من تلك النصوص مخالفة  السلبي على المجتمع والحد من انتشارها ، ل يج 

للدس تور ، بل تعد ترجمة فعلية لمقتضيات النصوص الدس تورية التي تخص  

 .  (3)البناء السليم للأسرة والمجتمع

 

 
1(  ( رقم  العليا  الاتحادية  المحكمة  )2011/اتحادية/15قرار  المؤرخ   )22/2/2011  )

  مشار أأليه في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا ، س بق ذكره.
2( رقم  العليا  الاتحادية  المحكمة  قرار  )2012/اتحادية/30(  المؤرخ   )2/5/2012  )

 مشار أأليه في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا ، س بق ذكره.

3( الدعوى  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  قرار  المؤرخ 2019/اتحادية/68(   )

المحكمة (  2/5/2021) قرارات  في  الواردة  المبادئ   ، العليا  الاتحادية  المحكمة   :

، 2022"الفهرس التحليلي" ، دار العراقية ، بغداد ،    2021الاتحادية العليا للعام  

 .  1ص

 اني ث الفرع ال 

 في حماية حرية الموظف   العراقي   تطبيقات القضاء الإداري 

الإدارة       والنشاط  للتنظيم  القانونية  القواعد  بجانب  ان  الواضح  من 

قضاءاً  باعتباره  الإدارية  المنازعات  حل  ليتولى  اداري  قضاء  يجاد  اإ   يجب 

له    لإجراء   متخصصاً  بحيث  الافراد.  مصلحة  و  العامة  المصلحة  بين  الموازنة 

لن   معا.  الافراد  وحماية  حقوق  و  العامة  الإدارة  حقوق  حماية  على  القدرة 

لقضاء  كامن غيره  بالعمل الإداري وابعاده  القاضي الإداري المتخصص له دراية  

الأمور    بتقدير  قيامه  على  التجاري  القضاء  و  للاطلاع  العادي  القدرة  وله 

على الأمور الإدارية ان يحمي الافراد من التعسف الإدارة و يحمي الإدارة  

 الافراد أأيضا.  او المصلحة العامة من اعتداء

دارية عراقية المختصة بالمنازعات الإدارية شكلت بقانون   ان اول محكمة اإ

رقم   الدولة  شورى  القضاء 1979لس نة    65مجلس  كان  حينه  في  ولكن   ,

دارة. وفي  والقرارات الإدارية الصادرة من الإ المدني يتولى النظر في المنازعات  

( تحت اسم قانون  106تعديل القانون و صدر قانون ) صدر    1989عام  

و تعيين القاضي الإداري   سمجل شورى الدولة و تشكيل القضاء الإداري 

 .(4) المتخصص بالنظر في القرارات الإدارية والمنازعات بين الافراد والإدارة

وفيما بتعلق بفرض العقوبة الانضباطية يرى مجلس شورى الدولة      

وفقاً   يتم  ان  يقتضي  الموظف  على  الانضباطية  العقوبة  )فرض  لأن  العراقي 

في   متعسفة  الإدارة  تكون  وبخلافه   ، عنها  الناتج  والضرر  الفعل  لجسامة 

قد   الموظف  الى  المنسوب  الفعل  يكن  لم  اذا   ، الادارية  سلطتها  اس تخدام 

 .  (5)بالمرفق العام( اض 

من    الانضباطية  العقوبة  بشأأن  العام  الانضباط  مجلس  ذهب  وقد 

حيث عدم جواز الجهة الادارية فرض عقوبة اشد من تلك التي اوصت بها  

اللجنة التحقيقية ،  بالقول ) .. حيث ان اللجنة التحقيقية قد اوصت بعقوبة  

م  الانذار ، وهي عقوبة مناس بة مع الاهمال الوظيفي موضوع التحقيق والنظا 

، فتكون عقوبة التوبيخ مغلًا فيها ول تتناسب مع الوقائع ، لذا تقرر تخفيضها  

 . (6) الى عقوبة الانذار(

 .1989شورى الدولة لس نة  ( قانون مجلس4

(  2009/انضباط /تمييز / 310( قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم )5

  المصدر السابق ،( . ذكر ذلك ريبه ر اكرم فايق حمه رش يد :  16/9/2009في )

 .  87ص

( ، ذكر ذلك ريبه ر اكرم فايق حمه  331/1995( قرار مجلس الانضباط العام رقم )6

  . 89رش يد : المصدر السابق ، ص
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وجريمة     واحداً يشكل مخالفة تاديبية  وعندما يرتكب الموظف فعلًا 

)التحقيق  بان  اكدت  الموظفين  قضاء  محكمة  فان   ، واحد  وقت  في  جزائية 

المخالفة الانضباطية ، ول يحتاج الى اثباتها   لأثباتالذي تجريه الادارة كاف 

 . (1) من محكمة التحقيق(

قليم كوردس تان العراق بعد صدور قانون مجلس الشورى لإقليم    وفي اإ

العراق   لس نة  14رقم)كوردس تان  والتي    2008(  الإدارية  المحكمة  شكل   ,

والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين  تخص) بالنظر في صحة الأوامر 

والهيئات في دوائر الإقليم, والفصل في الطلبات التي تقدمها الهيئات والافراد  

لغاء القرارات الإدارية النهائية( قليم كوردس تان    (2)باإ . ولكن المحاكم الإدارية في اإ

صلاحيات   ومنها  الس يادة  اعمال  على  المقدمة  الطعون  نظر  في  تختص  ل 

( من قانون المجلس : ل تختص محكمة  16كما جاء في المادة )   رئيس الإقليم 

الس يادة   اعمال  أأول:  يأأتي)  فيما  المتعلقة  الطعون  في  بالنظر  الإداري  القضاء 

وتعتبر من اعمال الس يادة صلاحيات رئيس الإقليم المنصوص عليها في المادة  

( رقم  الإقليم  رئاسة  قانون  من  لس نة  1العاشرة  ال2005(  ثانيا:  قرارات . 

الطعن   او  عليها  الاعتراض  او  منها  للتظلم  طريقا  القانون  رسم  التي  الإدارية 

 .    (3) فيها(

عليها    تنص  التي  العامةان الحقوق والحريات  اضح من كل ذلك  و     

ظيم بقرار او تعليمات من  القوانين الوضعية من النوع التى ل تقبل التقيد والتن 

المختصة   والهيئة  الدس تور  ضل  في  تصدر  القوانين  لن  التنفيذية  السلطة 

ال شر بالت  السلطة  وهي  الا  او  ت يعات  المشرع  فعل  واذا   , البرلمان(  شريعية) 

دعوى   ان  وبما  للدس تور.  مخالفا  تشريعه  يكون  بتنظيمها  التشريعية  السلطة 

م  للرقابة على  الأساس ية  الدعوى  بوصفها  الإدارية شر الإلغاء  القرارات  وعية 

المشروعية,   مبدأأ  حماية  طريق  عن  عامة  مصلحة  القرارات تس تهدف  وان 

  ر الإدارية المعيبة من ناحية الشكلية او الهدف او غيرها من العيوب للمتضر 

 ض عن الضرر.  حق الطعن في القرار وطلب التعوي

دارية/    158كما جاء في قرار المرقم  و        2016/ الهيئة العامة / اإ

/ك/  16والتي ادعى المدعون في الدعوى المرقمة )    21/12/2016فب  

  ك موظفون على ملا  ا( لدى المحكمة الإدارية في السليمانية بانهم كانو 2016

وبناءاً  السليمانية  في  والمهجرين  الهجرة  محافظ    مديرية  من  صادر  امر  على 

السليمانية بموجب الامر    1السليمانية تم نقلهم الى مديرية المصرف العقاري/

(, فاقاموا الدعوى امام هيئة 2014/ 27/5( في )  11443الإداري المرقم )

الانضباط لغرض الغاء امر نقلهم, وأأصدرت الهيئة الانضباطية قرارا تحت  

 
1( رقم  الموظفين  محكمة  قرار  موظفين/تمييز/872(  بتاريخ 2016/قضاء   )

المصدر  14/4/2016)  : رش يد  حمه  فايق  اكرم  ر  ريبه  ذلك  ذكر  عن  نقلًا   ،  )

 .  96السابق ، ص

المادة  2  )13  ( رقم  العراق  كوردس تان  لإقليم  الشورى  مجلس  قانون  لس نة 14من   )

2008 . 

بتأأريخ  2014/ هيئة انضباطية /133العدد ) المتضمن    2014/ 12/ 3( 

القطعية   الدرجة  القرار  واكتسب  تقلهم  امر  ,  2025/ 26/1بتأأريخ  الغاء 

لغاء الامر تضرروا ماديا ومعنويا وقدروا بمبلغ )   ونتيجة صدور امر نقلهم واإ

تيجة  ن و ،    ( أأربعين مليون دينار عراقي و تحميله المصاريف  40000000

أأصدرت   )ززز(  العام  الادعاء  عضو  وبحضور  العلنية  الحضورية  المرافعة 

بتأأريخ   حكما حضوريا قابلا    2016/ 10/ 10المحكمة الإدارية في السليمانية 

ضافة الى وظيفته( بأأداء   للتميز يقضي بالزام المدعي عليه ) محافظ السليمانية اإ

من المدعين     واحد( أأربعة ملايين و خمسمائة دينار لكل 4500000مبلغ )  

كتعويضهم عن الاضار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء القرار الإداري  

 . (4) المخالف للقانون

المبادئ   الجغرافي  ومن  الموقع  مخصصات  ان  القانونية  والتطبيقات 

رقم   العام  والقطاع  الدولة  موظفي  رواتب  قانون  من  لس نة   22مس تمدة 

المخصصات    2008 تلك  صرف  منع  وان   , للقانون  النافذ  مخالف  يعد 

وللمتضرر الحق الطعن في القرار وطلب التعويض جراء قرار منع الصرف.  

المرقم   قرار  في  جاء  /   78كما  انضباطية   / العامة  الهيئة  في    2016/ 

5/10/2026    ( المرقمة  الدعوى  في  المدعين  وكيل  لدعاء  /الهيئة 93, 

قليم كوردس  2014الانضباطية/ العراق,   - تان( لدى هيئة انضباط موظفي اإ

بانهم موظفون على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المعهد التقني 

كويس نجق   ضافة    7/2014/ 17بتأأريخ  في  اإ عليه  للمدعي  طلبهم  قدموا 

المالية  التعليمات  الى  استنادا  لهم  الجغرافي  الموقع  مخصصات  لصرف  لوظيفته 

ضافة لوظيفته يمتنع عن صرف تلك    2013( لس نة  3) , الا ان المعي عليه اإ

كل حسب    2013/  31/12لغاية    7/2007/ 1المخصصات اعتبارا من  

  (5)  دعوة المدعي عليه والزامه بصرف تلك المخصصات اس تحقاقه. لذا طلبوا  

.     

ن المحكمة الإدارية وهيئة انضباط الموظفين   يتبين مما س بق وهذا يعني اإ

ضمن   تقع  كوردس تان  والتي  قليم  اإ في  القضائي  الحق    -الهيكل  لها   ، العراق 

وبين الموظفين   و فصل المنازعات التي تنشئ في الدوائر الحكومية  التدخل 

قليم كوردس تان العراق.     عهدت اليها وفقاً للقانون في اإ

 

 

 . 2008لس نة  14لإقليم كوردس تان العراق رقم ( قانون مجلس الشورى 3
( د. عثمان ياسين علي : المبادئ والتطبيقات القانونية في قرارات الهيئة العامة لمجلس 4

كوردس تان قليم  اإ ج  -شورى  ط2العراق,  هي  1,  اربيلمطبعة   ، ,  ڤی   ,2023  ,

 .19-18ص

 .94( د. عثمان ياسين علي: المصدر السابق , ص5
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 الخاتمة 

 أأول: الاس تنتاجات: 

اخطر    . 1 من  تعد  واللوائح  القوانين  دس تورية  على  الرقابة  ان 

المواضيع الدس تورية على الاطلاق خاصة في وقتنا المعاصر ، اذ يتأأكد من  

خلالها تحقيق مبدأأ الشرعية ومن ثم تحقيق المشروعية لجميع اعمال الدولة في  

قانونية  ظل حماية الحقوق والحريات العامة ، كما يتأأكد من خلالها السلامة ال

والامنية وحماية الحكام اذا ما التزموا الشرعية والمشروعية مهما كانت اتجاهاتهم  

 .ومن ثم تحقيق الدولة القانونية

(  1925التي جاء بها القانون الاساسي لعام )ان المحكمة العليا   . 2

  – كانت عبارة عن هيئة ش به س ياس ية ، سخرت لمصلحة السلطة التنفيذية  

 .  وتركيز السلطة بيده وفرض هيمنته على بقية السلطات –الملك 

مكانة . 3 الإداري  التحقيق  تحريك   يحتل  عند  الموظف  لدى  مهمة 

ذ يهيئ التحقيق الإداري الفرصة الكاملة للموظف  الانضباطية مسؤوليته   ، اإ

ليه من تصرف سواء كان قولً أأم فعلًا   في ثبات براءته ودرء كل ما يوجه اإ اإ

يخص الموظف، أأما الإدارة فمن خلال   يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة هذا ما

 التحقيق تقف على الحقيقة لتتخذ القرار العادل البعيد عن الظلم والإجحاف

ليها عن طريق التحقيق  لى المعلومات الصحيحة الواصلة اإ   كونه يكون مستند اإ

 . 

 ثانيا: التوصيات: 

يتضمن   . 1 صريح  دس توري  نص  ايراد  بضرورة  نرى 

الزام المشرع العادي بتنظيم التحقيق الاداري تنظيماً مناس باً يشمل  

الحد الادنى من حقوق  جوانبه كافة ، وذلك من اجل كفالة وضمان  

 . الموظف المحال الى التحقيق الاداري 

اي   . 2 ابداء  بعدم  العادي  المشرع  اخطار  ضورة 

وحيات الموظف   وحقوق  تنظيم غير متوازن بين سلطات الادارة 

 اثناء التحقيق الاداري .  

وجوب النص صراحة على ان يكون قانون اصول   . 3

  83والمرافعات المدنية رقم    1971لس نة    23المحاكمات الجزائية رقم  

المرجع الاساسي فيما لم يرد به نص في قانون انضباط    1961لس نة  

 المعدل .   1991لس نة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  

الدولة   . 4 موظفي  انضباط  قانون  في  النص  ضورة 

المعدل على وجوب اس تعانة    1991لس نة    14والقطاع العام رقم  

 جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. الموظف بمحام في  
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